
                        

   لكمة العدل العليا:  2797  /11  ملخص التماس رقم 
ممود قراعي  ضد  وزير الداخلية السرائيلي  

 يُطلب من الكمة السرائيليّة إصدار أمر احترازيّ يوجّه للمدعى عليه (وزير الداخليّسسة السسسرائيلي)ف اللتماس 
 با يلي: وأمره

 تديد أنّ تراخيص القامة لسكّان القدس الشرقيّة الفلسطينيّي غي قابلة للمصسسادرة بسسسبب الكسسوث.1
.التواصل خارج إسرائيل، أو بسبب الصول على مكانة قانونيّة ف دولة أخرى

 ، والتحديد فيها عدم إلغاء تأشية وترخيسسص الكسسوث1974تعديل مرسومات الدخول إل إسرائيل، .2
 (ب) لوامسسر نُظُسسم الكسسم11الدائم اللذين منحا على ضوء ضمّ مساحةٍ ما لدولة إسرائيل بسب الادّة 

. 1948والقانون، 

مقدّمة
 يتناول اللتماس الالّ الطالَبة بالتوقّف عن سياسة مصادرة تراخيص القامة الدائمسسة لسسسكّان القسسدس.1

 ، وبسسسب تفسسسي وزارة1974أ من نُظُم الدخول إل إسسسرائيل، 11(ج) وَ 11الشرقيّة، بسب مرسوم 
 عوض ضدّ رئيس الكومة ووزييير ،282/88 (قرار الكمة العليا عوضالداخليّة لكم صدر ف قضيّة 

قرار حكم الداخليّة (424) 2(م.ب. ،  وسكّانا)). 1988  الشرقيّة  القدس  حول  يتمحور  اللتماس   هذا 
 الفلسطينيّي، لكنّنا نستهلّه بالقول إنّ كلّ ما يتضمّنه ينسحب على السكّان السوريّي ف هضبة الولن. يدور
 الديث عن منطقتي قامت إسرائيل بضمّهما إليها، وأُرغِم سكّانما أن يتحوّلوا إل مقيمي ثابتي ف إسرائيل.

  (وبسب نصّه وروحه كذلك) أن "يعكس واقسسع اليسساة". منسسذعوضكان من الفترض بقرار حكم .2
  حتّى يومنا هذا، ليس أنه ل يعكس واقعَ الياة فحسب، بل إنّه توّل - بسب تفسي1988إصداره ف العام 

  - إل أداة إداريّة بيوقراطيّة تعيث ف الرض فسادًا وتزرع الراب، وإلسس السرائيليّةواجتهاد وزارة الداخليّة
 أداة لتغيي واقع الياة. ف العَقدين الخيين، وُظّف التفسي الذي تنحه وزارة الداخليّة السرائيليّة لقرار الكم
 كأداة لصادرة تراخيص القامة للف الشخاص، وَ"تقليص" عدد السكّان الفلسطينيّي ف القدس الشسسرقيّة.
 تتواءم هذه السياسة مع السياسات العامّة التّبَعة والت تتجسّد ف الضايقات، ومعاملة سكّان القدس الفلسطينيّي

معاملة فظّة لغرض دفعهم إل خارجها، وتقيق أغلبيّة يهوديّة ف الدينة.
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 ، تبيّن أنّ ثن التطبيق البسّط للقرار قد دُفع منعوضف السنوات الت انقضت منذ قرار الكم ف قضيّة .3
 ةّة السرائيليّقبل مَن مثّلت القدس بالنسبة إليهم بيتًا يكنهم العودة إليه. تطبيق هذا القرار من قبل وزارة الداخلي

 وَضَع سكّانَ القدس الشرقيّة الفلسطينيّي بي الطرقة والسندان، حيث وُضِع حقّهم ف مغادرة بيتهسسم لفسسترة
 مدودة لغرض تقيق الذات، والتحصيل العلميّ، وكسب لقمة العيش، والشاركة ف الياة الجتماعيّة العصريّة

مقابل حقّهم ف البيت والوطن.

تفصيل الدّعاءات
 . العليا الدماك الوّل با يتعلّق بكانة سكّان القدس الشرقيّة السرائيليّةقبل عشر سنوات، وضعت الكمة.4

  على خلفيّة واحدة ومتميّسسزة- إن كسسانعوض. صدر قرار الكْم ف قضيّة عوضحصل هذا المر ف قضيّة 
 ذلك ف سياق اليثيّات التعلّقة بنوعيّة هجرة اللتمس من البلد ف تلك القضيّة، وكذلك ف سياق نشاطه فسس

 وتدّد ف قرار الكم عدد من القواعد التعلّقة بالودة القضييائيّة لكانيية القامييةإطار النتفاضة الول. 
الدائمة ف القدس الشرقيّة، والعايي الت تري بسبها مصادرة مكانة القامة.

:ناقشت الكمة ف قرار حكمها قضايا ثلثًا، وهي.5
 القضيّة الول: هل يسري قانون الدخول إل إسرائيل علسسى القامسسة الدائمسسة
 للملتمس ف إسرائيل؟ والثانية: هل يلك وزير الداخليّة صلحيّة إبعاد اللتمسسس
 بسب قانون الدخول إل إسرائيل، إذا سرى هذا القانون ف الصل؟ والثالثسسة:

).429، ص عوضهل طُبقت صلحيّة الطرد على نو قانونّ؟ (قضيّة 

 بصوص القضيّة الول، أجابت الكمة أنّه قد "تَوَلّدَ تواكُبٌ (ف الزمان والكان) بي قسسانون وقضسساء.6
 وإدارة الدولة، من جهة، وشرقيّ القدس والكائني فيها، من جهة أخرى"، حي ضُمّت القدس إل إسسسرائيل

 )، وبغية منح "سرَيان لذا التوجّه" وإرسائه "قدر الستطاع" ف لغة القانون (الصدر429(الصدر السابق، ص 
 )، قبلت الكمة ادّعاءات الدولة الت بسبها تسري على القدس الشرقيّة تعليمسساتُ السسادّة430السابق، ص 

 (ب) من قانون الدخول إل إسرائيل. ف القابل، دحضت الكمة ادّعاء اللتمس أنّ مكانته ف القدس هسسي1
  منعوضمكانة "شبه مواطَنة"، وبعد ذلك اتّجهت الكمة للحسم ف مسألة صلحيّة وزير الداخليّة ف طرد 

  لن سَرَيان تصريح إقامته الدائمة قدعوض،إسرائيل. وقد أصدرت الكمة قرارًا أنّ الوزير يلك صلحيّة طرد 
انتهى. 

  على خلفيّة العال الفعليّعوضبعد انقضاء عشرين عامًا، ثّة ضرورة لفحص التحليل الرّد ف قرار حكم .7
 ووقائع الياة. يب كذلك فحص المور الت جرى تديدها ف قضيّة عوض، على ضوء معايي إضافيّة ف عال
 القانون، ل سيّما تلك الت تسري على القدس الشرقيّة. بالنسبة للواقع الياتّ، منح اليب (أي الدولة) قسسرار

  تفسيًا واسعًا وفضفاضًا للغاية، وحوّله إل أداة لسحب الكانة القانونيّة من آلف الشسسخاص،عوضحكم 
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 وبغية "تقليص" عدد السكّان الفلسطينيّي ف القدس الشرقيّة. هذه السياسة تتواءم مسسع سياسسسة عامّسسة مسسن
السكّان معاملة فظّة.هؤلء الضايقات، ومعاملة 

 من ناحية القانون، يدور الديث ف قضيّتنا حول تعليمات القانون الدولّ- قانون حقوق النسان الدولّ،.8
 والقانون الدولّ النسانّ، وبسبهما ل يُعتب سكّان القدس الشرقيّة الفلسطينيّي "سكّان إسرائيل" (كما يدّد
 القانون السرائيليّ الداخليّ) فحسب، بل إنّهم كذلك "مميّون" يقّ لم مواصلة العيش ف النطقة. ويسسدور
 الديث هنا كذلك عن أحد معايي قانون حقوق القانون الدولّ لقوق النسان، وبسبه يقّ لكلّ فرد العودة
 إل بلده. يب تفسي هذه التعليمات بالدمج مع التغييات ف القانون السرائيليّ الداخليّ التعلّسسق بالقسسدس
 الشرقيّة، تلك التعليمات الت بدأت بالسّرَيان على ضوء التّفاقات السياسيّة الت التزمت با إسرائيل. كلّ هذه
 تسلّط الضوء على الكانة التميّزة لسكّان شرقيّ القدس. وحتّى لو اشتُقّت مكانة سكّان القدس الشرقيّة مسسن

 -، فإنّ مكانتهم ليست ماثلة لكانسسة أيّ مقيسسم دائمعوضقانون الدخول إل إسرائيل -كما تدّد ف قضيّة 
 آخر، وبالطبع ليست كمكانة الهاجرين الذين قَدِموا إل إسرائيل. من عاش آباؤهم وأمّهاتم ف القدس الشرقيّة

قبل ضمّها إل إسرائيل يندرجون ضمن حالة خاصّة تؤّثر على القانون الذي يسري عليهم.

 ، وهسسيعييوضوكما سنرى لحقًا، اشتقّ اليبون (أي الدولة وأذرعها) معادلة سطحيّة من قرار حكم .9
 معادلة شبه حسابيّة. وبدل أن يتطوّر قرار الكم براعاة الختبارات الفعليّة وتوّلت الزمن، خضع لخسستزال
 على شاكلة احتساب غي مرن، وأخذ المور بذافيها. هذا الكم الذي يشكّل ماولة لرساء القسسانون فس

الواقع، توّل إل أداة لتغيي واقع الياة ف القدس الشرقيّة.

      لسكّان القدس الفلسطينيّي وإهالا لم    السرائيليّة  تاهُل سلطات الكم

  لقسسد تسسوّل. تسبّبت ف نتائج قاسية للغايةعوض القاعدة الت اشتقّها الُجيب من قرار الكم ف قضيّة .10
  إل أحد أوجه سياسات حكومات إسرائيل التعاقبة، والت تتلخّص ف تقيقِ أغلبيّسسةعوضتطبيق قرار حكم 

 يهوديّة ف القدس، ودفعِ سكّانا الفلسطينيّي إل خارج الدينة. بغية تقيق هذا الدف، تارس دولة إسسسرائيل
 منذ سني عديدة سياسة سلب القوق الدنيّة لسكّان القدس (على سبيل الثال: فرض قيسسود كسسثية علسسى
 إجراءات لّ شل العائلت وتسجيل الطفال، وكذلك سلب مكانة القيم الدائم من سكّان الدينسسة)، ومسسن

خلل سياسة تييز موجّهة ف العديد من الالت والرافق.

 بسب القانون السرائيليّ، يقّ للمقيمي الدائمي التمتّع من نو جيع القوق المنوحة للمسسواطني. .11
 منظومة القوق الرسيّة لؤلء تشبه تلك الت يلكها الواطنون، مع اختلف ف عدد قليل من الييالت.

  من قانون الساس:6 و5َعلى سبيل الثال، ل يقّ للمقيمي الدائمي القتراع أو الترشّح للكنيست (الادّتان 
 ). ف1952 من قانون جوازات السفر، 2الكنيست)، ول يقّ لم الصول على جواز سفر إسرائيليّ (الادّة 
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 ما عدا ذلك -وكما أوردنا أعله-، إنّ مموعة القوق الرسيّة للسكّان الدائمي تشبه تلك السسذي يلكهسسا
 الواطنون. تراخيص القامة الت مُنحت للسكّان الفلسطينيّي قامت بتنظيم حقّهم ف العمل ف إسرائيل (مسسن
 الناحية القانونيّة، على القلّ)، وحقّهم ف خدمات الطوارئ وف موارد اجتماعيّة- اقتصاديّة. وقد مَنحت هذه

 التراخيصُ السكّانَ بطاقاتِ هُويّةٍ وحقوقًا اجتماعيّة، وما شابه.

القدس الشرقيّة مع .12 الرغم من تعليمات القانون ف إسرائيل، والت تساوي فعليّا بي حقوق سكّان   على 
 حقوق مواطن إسرائيل، ثّة فجوة هائلة بي الوضاع ف الحياء اليهوديّة والوضاع ف الحياء الفلسطينيّة ف
 القدس الشرقيّة. ما يظهر على نو جليّ هو التمييز القصود والنهجيّ ف سياسة الكومة تاه القدس الشسسرقيّة
 وسكّانا الفلسطينيّي. ينسحب هذا المر على قضايا التخطيط والبناء؛ وفسس السسستوى التسسدنّي والخسسزي
 للخدمات الرسيّة وخدمات السلطة اللّسيّة الت يستحقّها السكّان؛ وكذلك ف مسألة مكانة السكّان القانونيّة

وحايتها. 

 ل نفشي سرّا عندما نقول إنّ القدس الشرقيّة هي من أكثر الماكن الت يسري فيها القانون السرائيليّ .13
 فقرًا وإهالً. على امتداد سنوات طويلة، تُحجم سلطات الدولة عن الستثمار ف القدس الشرقيّة وتطويرهسسا.
 الصّلة هي معاناة السكّان من الفقر والفاقة، ومن نواقص خطية ف الدمات العامّة، ومن مستوى هابطٍ فسس
 البن التحتيّة، ومن شروط سكنيّة قاسية. تتنع بلديّة القدس بشكل متواصل عن الستثمار بشسسكل مكثسسف
 وجِدّيّ ف البن التحتيّة والدمات ف الحياء الفلسطينيّة ف القدس، با ف ذلك الشوارع ومرّات الشاة، وفسس
 شبكتَي الصرف الصحّيّ والياه. منذ ضمّ القدس الشرقيّة إل إسرائيل، ل تقم بلديّة القدس تقريبًا ببناء مدارس
 جديدة، أو بنايات عامّة أو عيادات صحّيّة، واقتصرت غالبيّة الستثمارات على الناطق اليهوديّة ف الدينة. ف
 ما يلي، نعرض بعض العطيات الت تُظهر خطورة الوضع (للطّلع على تفاصيل البيانات الت نعرضها هنسسا،
 راجعوا: حقوق النسان ف القدس الشرقيّة: حقائق ومعطيات (جعيّة حقوق الواطن فسس إسسسرائيل: أيّسسار

2010:( www.acri.org.il/pdf/eastjer2010.pdf.(

 ، أي ما يعادل303,429، قُدّر عدد السكّان الفلسطينيّي ف القدس الشرقيّة بـ 2009 ف ناية العام .14
 نسمة.835,450% من عموم سكّان الدينة الت يبلغ تعداد سكّانا 36نسبة 

  وبسسسب بيانسسات دائرة. هي العلى من بي مناطق القدس الخسسرى نسبة الفقر ف القدس الشرقيّة.15
 % من الفلسطينيّي ف القدس يقبعون تت خسسط65.1ّ، إنّ 2008الحصاء الركزيّة ف إسرائيل من العام 

% من اليهود ف القدس.30.8الفقر، مقابل 

  منذ العام.ظروف السكن ف القدس الشرقيّة شديدة القسوة، ويعان السكّان من الكتظاظ الشديد .16
 ، ومقابل فورة البناء الائلة والستثمارات الضخمة ف الحياء اليهوديّة، جرى خنق البناء العَدّ لسكن1967
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 الفلسطينيّي ف القدس. وف الرائط والخطّطات الت صودق عليها حتّى مطلع سنوات اللفي، السسساحات
%.11التوافرة للبناء ف القدس الشرقيّة ل تتعدّى نسبة الس 

التمييز ف  .17 الدمات الجتماعيّةينعكس  الخصّصةمال  البشريّة  القوى  ينعكس- ف مِلكات  ما    -ف 
 %19للعناية بسكّان القدس الشرقيّة. وعلى الرغم من أنّ الديث يدور عن ثلث السكّان ف القدس، فسسإنّ 

 فقط من مموع الِلكات ف جهاز الرفاه الجتماعيّ ف الدينة يدم سكّان القدس الشرقيّة. علوة على ذلك،
  مقابل3مقارنة بعدد الكاتب ف مناطق أخرى ( إنّ عدد مكاتب الشؤون الجتماعيّة ف الدينة الشرقيّة قليل -

20.(

 . وبسبب النقص الشديد ف الغرف التدريسيّة،مال التربية والتعليمثّة مثال آخر هو التمييز والهال ف  .18
 يعمل التعليم ف بعض الدارس بسب نظام الورديّات. بعض الدارس الخرى تقع ف بنايات سكنيّة مكتظّسسة.
 ف بعض الدارس، تنعدم الواسيب والكتبات والختبات، وتغيب عنها القاعات الرياضيّة، ويفتقر بعضها إل

غرف للمعلّمي.

 تعان البن التحتيّة الخرى ف القدس الشرقيّة من أوضاع صعبة وتشويشات كثية، كشبكات الياه .19
 تعان الدينة الشرقيّة كذلك من انتشار القاذورات ف الشوارع، ومن نقصٍ ف حاويات .والاري والشوارع

 القمامة، وعدم تفريغها على نوٍ منتظم. يعان جهاز التخطيط والبناء من شُحّ مزمن ف اليزانيّات، مّسسا ولّسسد
 فجوة هائلة بي احتياجات السكّان وتلبيتها. وبسبب غياب الستثمار، وضْع البن التحتيّة ف القدس الشسسرقيّة

بائس ومُزْرٍ.

 ثّة نقص بالغ وخطي ف متلف الدمات العامّة، كخدمات التشغيل والبيد. نذكر، على سبيل الثال، .20
  مكتبًا تقوم على خدمة نو42 فلسطينّ ف القدس الشرقيّة، مقابل 300,000 مكاتب بريد تدم نو 8أنّ 

 شخص ف الدينة الغربيّة.500,000

 ف كلّ هذه المور، ل تُخلّ دولة إسرائيل بواجباتا الساسيّة تاه سكّانا فحسب، بل إنّها قامت كذلك .21
 موطنهم. من وراء الهال الؤسّسسساتّ للقسسدسوبوصم سكّان القدس الشرقيّة بن ل يُرغب فيهم ف بلدهم 

 الشرقيّة، ثّة الرغبة ف أن يقوم سكّان الدينة العرب الفلسطينيّون بالبحث عن مستقبلهم خارجها، مّا سيخدم
 الغاية الرسيّة ف الافظة على التوازن الديغرافّ ف الدينة. وبالفعل، عثر الكثي من سكّان الدينة الفلسسسطينيّي
 على حلول سكنيّة ف ضواحي الدينة بدل الحياء الكتظّة الت ينتشر فيها الجرام ف الناطق الت فُرض فيهسسا

القانون السرائيليّ، أو إنّهم خرجوا للبحث عن لقمة العيش والتعليم العال ف دول أخرى.
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التجاهُل والهال ف مال خدمات سلطة تسجيل السكّان

  ينضاف إل كلّ ما ذكر آنفًا التعاملُ مع سكّان القدس الشرقيّة كغرباء يكن سلب مكانتهم على نسسوٍ.22
 روتينّ. أقامت دولة إسرائيل مكتبًا خاصّا لوزارة الداخليّة لعالة شؤون سكّان القدس الشرقيّة. من بي جيع
 الناطق الت يسري فيها القانون السرائيلي، القدس هي الدينة الوحيدة الت يعمسل فيهسا مكتبسان للسسلطة
 السرائيلية لتسجيل السكّان. وتوّل مكتب "القدس الشرقيّة" إل مثال للخدمة الرديئة الت ل تُطسساق، والسست

 جبا ضدّ وزير 2783/03تتعارض مع البديهيّات الساسيّة للدارة القوية (راجعوا قضيّة الكمة العليا رقم 
حكم الداخليّة قرار  (437) 2(ن.ح.،  (القدس))2003  إداريّ  التماس  مدير 754/04 ؛  ضدّ   بدوي 

)).10.10.2004 (قرار حكم من تاريخ الكتب اللوائيّ لديريّة تسجيل السكّان
 

  اليوم، ما زال الزدحام ف مكتب تسجيل السكّان ف القدس الشرقيّة هائل للغاية، ومعالة العسساملت.23
 والتوجّهات تتواصل لشهر طويلة، بل حتّى لسنوات عديدة ف بعض الالت. يد السكّان أنفسهم مسسبين
 على النتظار ف طابور طويل (على الرغم من نقل الكتب إل عمارة جديدة)، ويصل ف أحيسسان كسثية أن
 يعود مَن تكّنوا من الدخول إل الكتب إل بيوتم بفّيْ حُني. يقوم مكتب التسجيل بباية مبالغ طائلة مقابل
 خدمات أساسيّة؛ فعلى سبيل الثال، تبلغ تكاليف رسوم تسجيل الطفسسال مئات الشسسواقل، ويُطلسسب إلسس
 التوجّهي إحضارُ عدد غي حصريّ من الوثائق والتصاريح. الكثي من طالب الدمة يدون أنفسهم مرغَميسس

على الستعانة بحامي، ويُضطرّ آخرون إل التوجّه إل الكمة بغية الصول على مُرادهم.  

  يد سكّان القدس الشرقيّة أنفسهم مبين على إثبات إقامتهم مرّة تلو مرّة لدى وزارة الداخليّة ومؤسّسة.24
 التأمي الوطنّ السرائيليّتي واللتي تديران عمليّات تقيق تبتغي مصادرة هذه القامة بسبب السسكن خسارج
 النطقة الت يسري عليها "القانون والكم والدارة السرائيليّة"، وسحب مكانتهم الدنيّة. يري سحب هسسذه
 الكانة ف الكثي من الحيان على نو اعتباطيّ دون توفي حقّ الدّعاء، ويري اكتشاف السحب بأثر رجعيّ

 ، عييوضعند تقدي طلب الصول على الدمات. كلّ هذا ينتج عن تفسي الُجيب لقرار الكم ف قضسسيّة
وسنستعرض الن هذا المر بإسهاب.

سكّان القدس الشرقيّة كسائر سكّان الراضي الفلسطينيّة التلّة: سياسة السور الفتوحة

  بعد ضمّ القدس، فرضت إسرائيل خلل عشرات السني على سكّان القدس الشرقيّة الترتيبسسات السست.25
 فرضتها على سائر سكّان الضفّة الغربيّة بصوص السفر إل خارج البلد، والعودة إلسس إسسسرائيل والضسسفّة،
 والكانة الدنيّة عند العودة. شكّلت "سياسة السور الفتوحة" قاعدة لذه الترتيبات، والقصود هنسسا تشسسجيع
 النتقال الرّ لسكّان القدس وباقي الراضي الفلسطينيّة التلّة عب جسور الردن بالضوع لعتبارات أمنيّسسة.
 اعترفت هذه السياسة باحتياجات هؤلء السكّان بالكوث ف الردنّ وسائر الدول العربيّة. ول يقتصر المسسر
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 على احتياجات مؤقّتة كالزيارات والتجارة، بل على احتياجات تقترن بالكوث والسكن لفترات طويلة خارج
البلد لغراض التعليم والعمل والعلقات العائليّة.

  سياسة السور الفتوحة على سكّان القدس الشرقيّة دون تييزهم عن سائر سسسكّان الراضسسي التلّسسة.26
 الفلسطينيّي تُجسّد اعترافًا إسرائيليّا بالطابع الزدوج لكانتهم: فهم سكّان دائمون ف إسرائيل ويسري القانون
 السرائيليّ على مكان سكناهم، لكنّهم -ف الوقت ذاته- سكّان مميّون ف منطقة انتقلت السيطرة عليها إل

. 1967إسرائيل بعد العام 

تطبيق قرار حكم عوض منذ منتصف التسعينيّات: سحب بالملة لكانة القامة الثابتة 

  بسب بياناتٍ مَصدرُها وزارة الداخليّة، وقام بمعها منظّمة "بتسيلم" وَ"هوكيد"- مركز حاية الفسسرد،.27
  سُحبت2008 شخصًا، وف العام 1,363 بسحب القامة الدائمة من 2006قامت وزارة الداخليّة ف العام 

  شخصًا. ما يعنيه المر هو أنّ وزارة الداخليّة قامت ف السنوات الثلث الخية4,577تراخيص القامة من 
: حتّى اليوم1967الت توافرت حولا العطيات بسحب نو نصف تراخيص القامة الت صادرتا منذ العام 

     

عدد الفلسطينيي السحوبة إقامتهمالسنة
1967105
1968395
1969178
1970327
1971126
197293
197377
197445
197554
197642
197735
197836
197991
1980158
198151
198274
1983616
1984161
198599
198684
198723
19882
198932

199036

199120

199241

199332

199445

199591

1996739
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19971,067

1998788

1999411

2000207

)2001حتى نهاية نيسان  (200115

ل معطيات2002

2003272

200416

2005222

20061,363
2007229
20084,577

  قبل عَقدين من الزمن، وجاء على خلفيّة اندلع النتفاضة، وقرار وزيرعوض صدر قرار الكم ف قضيّة .28
 الداخليّة بطرد مبارك عوض، من سكّان القدس الشرقيّة من إسرائيل. سكن السيد عوض ف الوليات التّحدة
 المريكيّة لسني طويلة وحصل على النسيّة المريكيّة، وأدار نشاطات سياسيّة لناء الحتلل السرائيليّ ف
 الراضي الفلسطينيّة التلّة. وف حي حدّدت الكمة السرائيليّة أنّ ضمّ القدس الشرقيّة إل إسرائيل قد حوّل
 سكّانا إل مقيمي دائمي ف إسرائيل. إل إنه حسب القانون السرائيلي، يبطل سَرَيان هذه القامة بسب قرار
 الكم عند نقل مركز الياة من القدس إل مكان آخر. من هنا قُرّر أنّ وزير الداخليّة يلك صسسلحيّة طسسرد

 الذي يكث ف إسرائيل دون امتلك تصريح، وَ"يعمل ضدّ مصال الدولة".عوض

  على امتداد سني طويلة، سحت إسرائيل لسكّان القدس الشرقيّة بالروج منها (لغراض عائليّة، ولغرض.29
  وبدأ بتطبيق،الدراسة والعمل) ومن ثَمّ العودة إليها، لكنها غيّرت سياستها على ضوء قرار الكم بقضيّة عوض

 سياسة مصادرة مكثّفة لتراخيص القامة ف القدس الشرقيّة. تندرج هذه السياسة ضمن سياسة تنكيل سلطات
 الكم السرائيليّة بسكّان القدس الشرقيّة. تقوم إسرائيل بصادرة تراخيص القامة الدائمة لسسسكّان القسسدس
 الشرقيّة من منطلق "النجاعة". يدر الذكر أنّ هذه السياسة ونواتها هي من نصيب جيسع سسكّان القسدس

الشرقيّة، لكن الضرر الذي تلحقه بالنساء القيمات بالغ القسوة بشكل خاص.

 ا من منتصف التسعينيّات بدأت الدولة بتشديد مارساتا، وإغلق طريق العودة إل الدينة أمام سكّانًبدء .30
 القدس الشرقيّة، وطردهم من بيوتم حتّى لو عادوا إليها مؤقّتًا. ارتكزت هذه السياسة إل تفسي موسّع لقرار

، وهو التفسي الذي يوّل العادلة الت تدّدت ف قضيّة عوض إل ضربٍ من العبث. عوضحكم 

 بدءًا من النصف الثان من تسعينيّات القرن الاضي، واجه العديد من سكّان القدس الشرقيّة الذين توجّهوا .31
 بطلبات متلفة، واجهوا رفض تقدي الدمة الطلوبة، وقدّمت لم عوضًسسا عسسنالسرائيليّة إل وزارة الداخليّة 

 ذلك رسالة عاديّة مقتضبة تبلغهم بأنّ تراخيص إقامتهم الدائمة ف الدينة قد انتهت صلحيّتها، وذلك (بسب
 ) لنّهم قاموا بنقل مركز حياتم إل خارج إسرائيل.  ف أغلب الحيان، شلالسرائيليّةادّعاء وزارة الداخليّة 
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 "انتهاء سَرَيان القامة الدائمة" انتهاءَ سَرَيان إقامة أبناء الُقيم/ة أيضًا. واختُتِم البلغ بتعليمات مُفادُها أنّ على
 يومًا ف أغلب الحيان).15القيم وعائلته إعادة بطاقات هُويّاتم والروج من البلد (خلل 

32. " بـ  عُرفت لحقًا  السياسة -الت  الادئ"-هذه    مورست كذلك تاه من مكث ف تلكالترانسفي 
 الفترة ف القدس، لكن وزارة الداخليّة قرّرت أنّه قد قام بنقل مركز حياته إل خارجها، وكذلك تاه من مكث
 ف تلك الفترة خارج البلد ول يكن على علم بأنّ إقامته قد انتهت صلحيّتها. وقد جرى لذا الغرض تعريف
 الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة كـ "خارج البلد"، وذلك على عكس السياسة الت  مُورِست سابقًا وبسبها لسس

يفقد مَن سكن ف الناطق التلّة مكانته.

 على الرغم من أنّ الديث يدور عن تغيي حادّ ومتطرّف ف السياسات، ومن خلل تدخّل ف أسلوب .33
 الياة الذي اعتاد عليه السكّان لسني طويلة بسب السياسة القدية والعروفة، لسس تعتقسسد وزارة الداخليّسسة

  أنّه ثّة ضرورة للقيام بنشر سياستها الديدة على الل. بالضافة إل ذلك، جرى فرض هذه السياسةالسرائيليّة
 بأثر رجعيّ، على الرغم من مكوث الكثي من السكّان خارج البلد بالعتماد على السياسة القدية والسست ل

 تُسحب إقامتهم الدائمة بسبها.

 . وبسب منهجعوضحكم بقضيّة ال أنّ سياستها هذه تُشتقّ من قرار السرائيليّة ادّعت وزارة الداخليّة .34
  هو أنّ القامة الدائمة لكلّ هؤلء قد انتهتعوضوزارة الداخليّة، إنّ الستنتاج النطقيّ الستوجَب من قضيّة 

 صلحيّتها على نوٍ تلقائيّ، وليس للوزارة حقّ البتّ ف هذا المر. وبسب الدّعاء، إنّ وزارة الداخليّة تتقبّل
 القرار القضائيّ العياريّ وتعمل بسبه.

 وتضيف وزارة الداخليّة أنّه ل مكان لعقد جلسة إساعٍ للسكّان الذين "نفدت" مدّة إقامتهم الدائمة لنّهسسا ل
 ول تلك صلحيّة اتّخاذ قرار على هذا النحو أوعوض، تعمل إلّ بسب القواعد الرّدة الت تدّدت ف قضيّة 

ذاك.

  قام "هَموكيد"- مركز حاية الفرد، وجعيّةُ حقوق الواطن ومنظّماتٌ حقوقيّة أخرى، وسكّانُ القسسدس.35
العام  الادئ" ف  "الترانسفي  العليا ضدّ سياسة  الكمة  إل  التماس  بتقدي  التضرّرون   قضيّة (1998الشرقيّة 

 خلل التداول ف اللتماس، قدّم نتان هَموكيد لماية الفرد ضدّ وزير الداخليّة). 2227/98الكمة العليا 
  آنذاك) تصريًا "يفّف" على نوٍ ما من السياسة السذكورة. وبسسبالسرائيليشيانسكي (وزير الداخليّة 

 ذلك التصريح، يستطيع السكّان الذين سُحبت إقامتهم الدائمة الصول عليها مدّدًا إذا ما اسسستوفوا شسسروطًا
معيّنة. 
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 بعد مرور عَقدين على تقدي القرار القضائيّ ف قضيّة عوض، تب العودة إل فحص هذا القرار علسسى .36
 ضوء نواته واستحقاقاته. كذلك ثّة حاجة إل مراجعة المور الت تدّدت ف القرار على خلفيّة معايي أخرى

ف عال القانون، ل سيّما تلك الت تسري على القدس الشرقيّة. 

الشرقيّة وعلى سكّانا غضّت .37 القدس  الت تسري على  القواني  الكمة رسها بي  ابتغت  الت   "الزامنة" 
 الطرف عن مداميك معياريّة أخرى تسري على القدس الشرقيّة. علوة على ذلك، أضيفت مداميك معياريّسسة

 القدس الشرقيّة ليست مرّد منطقة أخرى ف إسييرائيل،أخرى منذ أن أصدر القرار، ول يكن تاهلها بعد. 
 وسكّانا ليسوا كسائر السكّان.

الانب الندريّ للتطبيق الالّ لقرار حكم عوض

 ثّة بُعد آخر لسحب مكانة سكّان القدس الشرقيّة، أل وهو البعد النسسدريّ (ذاك التعلّسسق بسسالنوع .38
الجتماعيّ). هذه السياسة تلحق الضرر بالنساء على نوٍ قاتل.

 كما هو معلوم، حتّى منتصف تسعينيّات القرن العشرين ل تبتّ إسرائيل ف طلبات لّ الشمل الت قدّمتها .39
  من سكّان مدينة القدس الشرقيّة لصال أزواجهنّ، وذلك بسبب سياسة تييزيّسسة تبّنتهسساالفلسطينيّات النساء

 الدولة. وبسب هذه السياسة، جرى البتّ فقط ف طلبات لّ شل تقدّم با رجال من سكّان القدس لصسسال
 زوجاتم. سُوّغت هذه السياسة بذريعة أنّ العراف ف التمع العربّ تقضي بأن "تذهب الرأة إلسس حيسسث

  التلّة أو دولالفلسطينيّةيذهب الزوج"، لذا فليس ثّة سبب لنح مكانة قانونيّة ف إسرائيل لزوج من الراضي 
 خارجيّة. من هنا جابت النساء وضعًا قاسيًا خاطرن فيه بفقدان إقامتهنّ القانونيّة ف القدس الشرقيّة، وقطسسع
 علقاتنّ بعائلتنّ إذا رغب ف العيش مع أزواجهنّ وأبنائهنّ. وبالفعل، فقدت كثيات منهنّ الكانة القانونيّسسة

بسبب الكوث التواصل "خارج إسرائيل". 

 . لكن إذا سُلبت منها شبكة المان التمثّلة ف إمكانيّة العودة لبيتها ومدينتهاً مكانة الرأة مستضعفة أصل.40
 فإنّ تبعيّتها للزوج وعائلته تصبح مطلقة، وإذا وصلت العلقة الزوجية إل طريق مسدود، فلن يتوافر للمرأة الت
 سُلبت إقامتها أيّ مَخرج، وستجد نفسها مرغَمة على البقاء -ف كثي من الحيان- ف كَنَف زوجٍ يضسسربا
 ويعذّبا. إنّ مَثَل سلب مكانة سكّان القدس من النساء كمَثَل سحب مرساة الياة الت تشمل بعضًا من الكرامة

والستقرار والدعم. 

  التمييزتبتغييكن للتمييز ضدّ الرأة أن يتجسّد من خلل قواني ومرسومات وأعراف وما شابه، وكلّها  .41
 . هذا الوقف واضح ف القانون السسسرائيليّاستحقاقاتا العمليّةضدّ النساء، أو إنّ التمييز ضدّ النساء يشكّل 
  ليس ثّة أهّسيّة ف ما إذا توافرت فسس"[...] تُحدّد أنّه 1951(الادّة "ب" من قانون مساواة حقوق الرأة، 
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 أساس الفعل الذي نتج عنه تييزٌ نيّة للتمييز أم ل تتوافر"، وكذلك ف القانون الدولّ، ل سيّما ف معاهدة إلغاء
 )، وهي معاهدة وقّعت عليها179، ص 31، اللّد 1035) (البند 1971جيع أشكال التمييز ضدّ النساء (

 إسرائيل وصادقت عليها. من هنا، إنّ إسرائيل ملزمة بالحجام عن تشجيع التمييز الباشر وغي الباشر ضسسدّ
النساء، وعليها فحص درجة الضرر الذي يلحق بالنساء على الستوى الجرائيّ.

 يتبيّن إذًا أنّ سياسة اليب (الدولة) ل تُميّز على نوٍ باطل بي القيمي الدائمي ف القدس الشرقيّة، من .42
 جهة، وعموم التمع ف إسرائيل، من جهة أخرى، فحسب، إذ تقوم كذلك بالتمييز ف داخل صفوف القيمي
 الثابتي، بيث تشكّل النساء القيمات "العنوان" الساسيّ لسياسة سلب الكانة الدائمة. وكما ذكرنا آنفًسسا،
 النساء يثّلن منذ البداية شرية مسحوقة ومستضعفة. وهكذا -وتت جنح السياسة الت اشتقّتها مسسن قضسسيّة

عوض- تقوم إسرائيل بتعميق الضرر بالنساء وتكرّس قمعهنّ واضطهادهنّ. 

رسم معال ("تسييج") اللف
 

العياريّ بأكمله، يريدون رسم معال اللف، وتوضيح موقفهم .43 اللتمسون بعرض الطار   قبل أن يقوم 
:الفلسطينيّي  ومكانة سكّان القدس الشرقيّةعوض،إزاء القرار ف قضيّة 

 يبدي اللتمسون استعدادهم للفتراض بأن سكّان القدس الشرقيّة هم مقيمون دائمون بوزتم تراخيسسص للقامسسة
 الدائمة مُنحت لم بسب قانون الدخول إل إسرائيل، وعلى وجه التحديد منذ ضمّ القدس إل إسسسرائيل. وكمسسا

 ، هذه الكانة مُنحت باسم القانون وليست مَكرُمَة أو منّة من أحد. على الرغم من ذلسسك، إنّعوضحُدّد ف قضيّة 
 مكانة سكّان القدس الشرقيّة هي مكانة خاصّة تشمل بطبيعتها شرطًا يقضسسي أنّ تراخيسسص القامسسة ل تنتهسسي
 صلحيّتها، مّا يعن ضرورة إلاق شرط لسألة القامة الدائمة لسكّان القدس الشرقيّة، وبسسسبه ل تنتهسسي مسسدّة

صلحيّة القامة بسبب الروج من البلد أو نقل مركز الياة. 

 ،عييوضيقبل اللتمسون بأنّ الختبارات ف مسألة انتهاء صلحيّة القامة الدائمة الت حُسسدّدت فسس قضسسيّة 
 وتعليمات مرسومات الدخول إل إسرائيل ف مسألة انتهاء صلحيّة القامة الدائمة، يكنها أن تسسسري علسسى
 الهاجرين الذين دخلوا إل إسرائيل بحض إرادتم وحصلوا فيها على تراخيص للقامة الدائمة بسب طلبهسسم

  إلييل من خلل ضمّ مكييان سييكناهم: كلّ من حصلوا على تراخيص إقامة ثابتة (وف هذا الصدد هم
إسرائيل ف أعقاب احتلل عسكريّ).

 يتجاهل فرض نُظُم ماثلة ف مسألة مصادرة القامة الدائمة على الهاجرين الذين اكتسبوا مكسسانتهم بحسسض
 إرادتم وعلى سكّان القدس الشرقيّة الفلسطينيّي الذين حصلوا على مكانتهم على ضوء ضمّ القدس الشسسرقيّة
 بعد احتللا، يتجاهل على نوٍ غي قانونّ الوضعيّةَ الاصّة لسكّان القدس الشرقيّة، ويفرض على سكّان الدينة
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 الفلسطينيّي العيش داخل "غيتو" يظر عليهم الروج منه كي ل يفقدوا مكانتهم القانونيّة، أو يضغط عليهسسم
 بشكل غي قانونّ بغية التجنّس ف إسرائيل. ول يكن ضربًا من العبث عدم توّل سكّان القدس الشرقيّة إلسس
 مواطني إسرائيليّي تُحمى مكانتهم من الصادرة العتباطيّة. ل تستطيع دولة إسرائيل فرض مواطَنتهسسا علسسى

هؤلء، ول يُسمح لا بالضغط عليهم كي يتجنّسوا ويتحوّلوا إل أفرادٍ مُوالي لا.

 ، بل عن تطوير ضروريّ لذا القرار. اعترف قرار حكمعوضل يدور الديث عن قلب قرار الكم ف قضيّة 
  باحتمال أن تشمل تراخيص القامة الدائمة ف إسرائيل شروطًا عامّسسة، وأنّ هسسذه الشسسروط (كمسساعوض

 التراخيص ذاتا) ل تكون صرية بل مُتضمّنة. حكم عوض بذاته ابتغى أن يتلءم طابع ترخيص القامسسة مسسع
واقع الياة، ل أن يشوّشه. 

البعد القضائيّ: الكانة الاصّة لسكّان القدس الشرقيّة وحظر مصادرة إقامتهم الدائمة

  تتكوّن الكانة العياريّة للقدس الشرقيّة ومكانة سكّانا الفلسطينيّي من مَداميك متلفة. القانون السسدولّ.44
 يَعتب النطقة منطقة متلّة ينسحب عليها الفهوم القتالّ، وعليه فإنّ السكّان -بسب القانون السسدولّ- هسسم
 سكّان مميّون، ويقّ لم الصول على نُظُم وقواعد الماية الدْرَجة ف القانون الدولّ النسانّ. إسرائيل من
 ناحيتها فرضت "قانون وقضاء وإدارة الدولة" على نوٍ أحاديّ الانب، وحدّدت بقوانينها الداخليّة أنّ النطقة

تشكّل جزءًا من مدينة القدس، ومُنِح السكّان الفلسطينيّون إثر ذلك تراخيص للقامة الدائمة ف إسرائيل. 

  ظاهريّا، تَمنح تراخيصُ القامة السكّانَ الفلسطينيّي مقوّماتِ حايةٍ تاثل (بفاهيم كثية) تلك الت يتمتّع.45
 با مواطنو إسرائيل. على أرض الواقع قلّما تقوم إسرائيل بتوفي مقوّمات الماية هذه، وتتنكّر فعليّا لسسسكّان
 القدس الشرقيّة الفلسطينيّي، وتشجّع ارتباطهم بالناطق التلّة. خلل سني تعاملت إسرائيل مع سكّان القدس
 الشرقيّة (بفاهيم عديدة) كسكّان الضفة الغربيّة. منذ التوقيع على اتّفاقيّات أوسلو، اعترفت إسسسرائيل بسسأنّ
 القدس الشرقيّة هي منطقة تقع ف قلب النسزاع، وبأنّ سكّان القدس الشرقيّة الفلسطينيّي يشكّلون جزءًا مسسن
 الشعب الفلسطينّ ف الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. جرت ملءَمة التشريعات السرائيليّة كي تُمكّن من تقيسسق

هذا الرابط لسكّان القدس الشرقيّة مع الشعب الفلسطينّ، ومع الناطق التلّة.

 ّ بالضمّ الحاديّ الانب للقدس الشرقيّة، ول بسَسسرَيان قضسسائيّ للجسسراءاتالقانون الدولل يعترف .46
  شدّد التمع الدولّ والؤسّسسسات.العياريّة الت قامت با إسرائيل من أجل فرض سيادتا على القدس الشرقيّة

 الدوليّة من خلل مموعة من القرارات الادّة أنّ الطوات الفعليّة والعياريّة الت اتّخذتا إسرائيل لضمّ القسسدس
 الشرقيّة تتعارض مع قواعد القانون الدولّ، وأنّ القدس الشرقيّة هي منطقة متلّة (راجعوا -على سبيل الثال-:

التّحدة   العامّة للمم  المعيّة  (E35/169 قرارات  الوّل  العامّة للمم ؛)1980 من كانون  المعيّة   قرار 
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 252حدة رقم ّ قرارات ملس المن التابع للمم الت؛)2006 من شهر كانون الوّل (A/61/408 التّحدة
(298رقم  ؛)1969 أيلول (271 رقم ؛)1969 تّوز (267 رقم ؛)1968 أيّار(  رقم ؛)1971 أيلول 

)). 1990 من تشرين الثان (673 رقم ؛)1980 آب (478

  قرارات ملس المن، وقرّرت -ف توصيتها الستشاريّة للجمعيّة العامّة فسس)ICJ(تبنّت مكمة العدل الدوليّة .47
  حول جدار الفصل- أنّ القدس الشرقيّة هي منطقة متلّة أسوة بسائر مناطق الضفّة الغربيّة وقطاع2004العام 

غزّة، وأنّ الطوات الت اتّخذتا إسرائيل ل تظى بصادقة القانون الدولّ.

  جيع الدول الت تقيم علقات دبلوماسيّة مع إسرائيل على مسسستوى.هذا الوقف الدولّ هو موقف دول العال.48
 السفراء ل تعترف بضمّ القدس، وعليه ترفض فتح سفاراتا ف القدس. ف السنوات الخية، غادرت القسسدسَ

سفارتا كوستاريكا والسلفادور- وها السفارتان الخيتان التبقّيتان ف القدس).

مكانة سكّان القدس الشرقيّة بسب  القانون الدولّ

  بكانة "الميّيسس"،1967 الت احتلّتها إسرائيل ف العام لراضيبسب معاهدة جنيف الرابعة، يظى سكّان ا.49
ويقّ لم الصول على ترتيبات الماية الت يوفّرها القانون الدولّ للسكّان الميّي.

 صلحيّات القادة العسكريّي الذين عيّنتهم دولة إسرائيل ف الراضي التلّة تضع لقواعد القانون الدولّ السست.50
 تكرّس حقوق الميّي، حتّى لو أُدْرجت هذه الصلحيّات ف التشريعات العسكريّة. وما القانون الذي يضع له
 سكّان القدس الشرقيّة؟ الكمة العليا السرائيليّة ل تتناول قَطّ مسألةَ تتّعهم بكانة "الميّي" إل جوار مكانتهم

كمقيمي ثابتي ف إسرائيل. الجابة عن هذا السؤال تُشتقّ من تعليمات القانون الدولّ النسانّ.

  عند توجّهه لتطبيق البدأ الساس القاضي بأنّ استخدام القوّة ل يستطيع التسبّب ف نقل السيادة أو تغييها، يتبنّسسى
القانون الدولّ النسانّ (الذي يتناول مسألة حاية الواطني خلل الصراعات) منهجًا براغماتيّا. 

 هذا هو النهج الذي يطلب اللتمسون من الكمة الوقّرة تبنّيه: ل يطلب اللتمسون من الكمة أن تدّد أنّ
 القانون السرائيليّ ل يسري على القدس الشرقيّة، بل إنّ فرض القانون السرائيليّ ل يرم سكّان القدس

الشرقيّة من القوق الاصّة بكونم سكّانًا مميّي.

 على الرغم من ذلك، يُطلب إل الكمة أن تصدر قرارها بسب القانون السرائيليّ، الذي يشمل تشسسريعات.51
 الكنيست وكذلك القانون الدولّ العرفّ الذي جرى استيعابه ف القانون الداخليّ. وبينما تشسسكّل تعليمسسات

  برمّته على الجتهاد التفسييّ،عوضالقانون السرائيليّ مسألة لتفسي تشريعات الكنيست (يرتكز قرار حكم 
-429، ص عوضوذلك على ضوء غياب تعليمات خاصّة ف التشريعات حول مكانة القدس الشرقيّة (قضيّة 

))، يب على هذه التفسيات أن تلئِم القانون الدولّ قدر الستطاع.  430
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 ل يرِ التطرّق إل موقف القانون الدولّ ف قضيّة عوض، إلّ أنّ من شأن هذا الوقف أن يؤثّر اليوم كسسذلك..52
 ) "يشكّل تفسيًا للقانون الدولّ من قِبل الطرف القضائيّ العلى فICJموقف مكمة العدل الدوليّة (موقف 

 القانون الدولّ"، وعليه "يب منح الوزن اللئق للتفسي الذي تنحه مكمة العدل الدولية". (قضيّة الكمة العليا
  من قسسرار56، الادّة 15.9.2005 مراعبة ضدّ رئيس حكومة إسرائيل (قرار الكم من تاريخ 7957/04

  من قرار الكم (ف ما يلي: قضيّة مراعبة). ل يكن74 والادّة 73حكم الرئيس براك، وراجعوا كذلك الادّة 
لذا الوزن اللئق ألّ ينعكس ف الكانة الفعليّة لسكّان النطقة الت ضُمّت إل إسرائيل.

   للقواعد القضائيّة  )  Synthesis  مكانة سكّان القدس الشرقيّة: تليقٌ (

 ، تسري على النطقة الت احتُلّت وضُمّت إل القدس قوانيُ السيطرة القتاليّة. وبسسسبالقانون الدولّبسب .53
 القانون الدولّ، يُعتب سكّان النطقة التلّة سكّانًا مميّي. من الفروض على القوّة التلّة أن تمسسي حقسسوقهم
 بالستناد إل واجبات مفصّلة جرى إرساؤها ف القانون الدولّ النسانّ (معاهدة جنيف الرابعسسة مسسن العسسام

  ومنظومات لهاي)، وكذلك بالستناد إل الواجب العامّ للقوّة التلّة ف الافظة على النظسسام وعلسسى1949
  من النظومات اللحقة بعاهدة لهاي حول قواني السسرب43الياة العامّة، وهو ما جرى إرساؤه ف مرسوم 

. 1907ف اليابسة من العام 

 فسّرت الحكام القضائيّة واجب القوّة التلّة الفاعل هذا بأنّه (أي الواجب) يتّم عليها الهتمام بقوق وجودة.54
حياة سكّان النطقة الت احتُلّت.

 بالضافة إل نُظم القانون الدولّ، تسري على الدولة (كقوّة متلّة) البادئُ الساسيّة للقانون الداريّ. على هذا.55
النحو تسري واجبات معيّنة على دولة إسرائيل بسب قواني حقوق النسان الدوليّة.

 يعترف القانون الدولّ بساسيّة العلقات بي القوّة التلّة والسكّان الميّي الذين يضعون لسيطرتا، ويسسدّد.56
  من مرسومات لهاي على القوّة التلّة إرغام45يظر الرسوم خطوطًا توجيهيّة. وهكذا على سبيل الثال، 

سكّان منطقة متلّة على أداء قَسَم الولء لذه القوّة.

 . من معاهدة جنيف تظر على القوّة التلّة تنفيذ أيّ نوع من "النقل القسريّ" للسّكان الميّييي49الادّة .57
هذا الظر مطلق ويسري بدون علقة بالدافع الذي يقف من وراء النيّة بتنفيذ النقل القسريّ.

  على منطقة القدس الشرقيّة وعلى سكّانا ل يقلّل من الماية الت ينحهسسا القسسانونالقانون السرائيليّفرْض .58
 الدول النسان للسكّان. كلما ابتغت إسرائيل النظر إل القدس الشرقيّة وسكّانا كجزء من إسرائيل، فهي تتار
 إضافة مداميك جديدة من الماية العيارية على القدس الشرقيّة وسكّانا، والت ل تقلّ (من حيث القوّة) عسسن
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 القانون الدولّ النسانّ. يمل القانون السرائيليّ ف جَعبته حاية دستوريّة والتزامات إسرائيل بسب تعليمات
 القانون الدولّ لقوق النسان. من هنا، إنّ فرض القانون السرائيليّ على القدس الشسسرقيّة وعلسسى سسسكّانا

  يفرض عليهم القوقَ الساسيّةَ الُدْرَجةَ ف القانون السرائيليّ، والتزاماتِ إسرائيل بسب القانونالفلسطينيّي
.ّالدول

 هذه المور تنسحب على نوٍ مباشر على مكانة سكّان القدس الشرقيّة. لقد أُعطِيَ الفلسطينيّون سكّانُ القدس.59
 الشرقيّة مكانتَهم بالكراه. ما يعنيه رفضُ السكّان قبولَ الكانة الت منحتها إسرائيل هو سلبُ القّ ف مواصلة
 العيش ف بيوتم، وخطرُ الطرد القسريّ. وحقّا، يُكسِب ترخيصُ القامة للفلسطينيّي ف القدس -أوّلً وقبسسل
 كلّ شيء- حقّ القامة الدائمة ف بيوتم وينحهم حصانة إزاء خطر الطرد والتهجي. ل يدور السسديث عسسن

 ).433، ص عوض الذين وصلوا لتوّهم إل إسرائيل (قضيّة  الغرباءتأشية دخول كتلك الت تُعطى للمهاجرين
  ترخيص القامة للسكّان الفلسطينيّي ف القدس الشرقيّة على نييوٍولذا السبب على وجه الصوص، أُعطِيَ

 ). هذه المور الت حدّدتا الكمة ف431 (أقوال الكمة العليا، الصدر السابق، ص قانونّ ل كمنّة من أحد
قضيّة عوض تتماشى مع الكانة الاصة لسكّان القدس الشرقيّة. 

 لكن الطوة الضافيّة الت قامت با الكمة العليا (ف تديدها أنّ سكّان القدس الشييرقيّة هييم كسييائر.60
 السكّان، حيث يستطيعون التجنّس إذا رغبوا ف ذلك، وإذا ل يفعلوا ذلك فقد يسرون مكانتهم)- تتآمر
 على هذه الكانة الاصّة. فعلى الرغم من توافر إمكانيّة التجنّس ف إسرائيل (إذا تكّنوا من تطّي العقبييات
 البيوقراطيّة)، القليل من سكّان القدس الشرقيّة يطلبون القيام بذلك. تستوف غالبيّتهم شييروط التجنّييس

  (ربّما باستثناء دراية ما باللغة العبيّة)، لكنّهم يعتبون1952الُدْرَجة ف البند الامس من قانون الواطنة، 
 أنفسهم سكّان منطقة متلّة فُرضت عليهم مكانتهم ف إسرائيل، ويرتبطون بالضفّة الغربيّة، ول رغبة لديهم
 ف الصول على النسيّة السرائيليّة (وكلّها أمور تتماشى مع القانون الدولّ). ل يقف المر عنييد هييذا
 الدّ، إذ إنّ الصول على الواطنة السرائيليّة من خلل التجنّس يتطلّب تصريحَ القسم لدوليية إسييرائيل

  (ج) من القانون)، لكن قلّة قليلة توافق على ذلك. وكما ذكر سابقًا، ل يُسمح لدولة إسييرائيل5(الادّة 
بفرض هذا المر عليهم. 

حقّ جيع سكّان القدس الشرقيّة ف العودة إل وطنهم

 ف غياب واجب التجنّس، من الواضح أنّ الترخيص الذي يُمنح لسكّان القدس الشرقيّة ل يستطيع حبسهم ف.61
 لفلسسسطينيّيا القدس الشرقيّة أو إسرائيل كشرط للمحافظة على مكانتهم القانونيّة. يقّ لسكّان القدس الشرقيّة

 (وهم سكّان لم مكانة خاصّة)، كما لغيهم من بن البشر، مغادرة بيوتم والعودة إليها دون الخسساطرة بسسأن
 يَدفع السفرُ إل خارج البلد (أو الروجُ إل الناطق التلّة، وحتّى اكتساب مكانة قانونيّة ف دولة أخرى) إلسس

مصادرة حقّهم ف العودة إل وطنهم.
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 واقع الياة يستدعي -ف بعض الحيان- أن ينتقل الناس للسكن ف دولة أجنبيّة لفترات متلفة وبدوافع متنوّعة..62
ول يعن ذلك أنّ ارتباطهم ببلد النشأ قد انقطع ف جيع الالت.

 تعليمات القانون الدولّ ف هذه السألة تدعم حقّ الناس ف العودة إل أوطانم، وإنْ ل يكونوا من مواطن تلك.63
الدول.

) تدّد ما يلي:1948) من العلن العاليّ عن حقوق النسان (2(13الادّة .64
يقّ لكلّ شخص مغادرة كلّ قطر، با ف ذلك بلده، والعودة إل بلده.

 ) الت صادقت عليها إسرائيل ف العسسام1966) من العاهدة الدوليّة حول القوق الدنيّة والسياسيّة (4(12الادّة
 تضيف المور التالية:1991

ل يرّد الفرد على نو اعتباطيّ حقّه ف الدخول إل بلده.

"بلده" .65 لصطلح  مُنح  الذي  للتفسي  أهّسيّة  ثّة  الاليّة،  قضيّتنا  الدير")his own country("ف  من   . 
 بالشارة إليه أنّ اختيار هذا التعبي ل يأتِ من باب الصادفة (وقد جرى نسخه من الصيغة الت تظهر ف العلن
 العاليّ لقوق النسان). وقد جرى صدّ ماولت تقليص هذا الصطلح كي يقتصر القّ على مَن هم مواطنون
 ف الدولة الت يرغبون ف العودة إليها. وكلّ هذا كي ل يُحرم مَن يُعتبون غي مواطني بسب القواني الداخليّة

لتلك الدولة من العودة إليها. 

الكانة الاصّة لسكّان القدس الشرقيّة منذ اتّفاقيّات أوسلو

 ل ترغب إسرائيل أن يكون سكّانُ القدس الشرقيّة الفلسطينيّون سكّانَها وكذلك -بالطبع- مواطنيها. تعسسترف.66
 إسرائيل بأنّ سكّان القدس الشرقيّة ل يتلفون عن سكّان الضفّة الغربيّة، ل بل إنّها تشجّع ارتباطهم بالنسساطق
 التلّة والسلطة الفلسطينيّة. الفلسطينيّون سكّان القدس الشرقيّة، من جهتهم، ل ينظرون إل أنفسهم على أنّهم

 . على الرغم من أنّ سكّان القسسدسأراضي الفلسطينيّة التلّةإسرائيليّون بل على أنّهم فلسطينيّون ذوو ارتباط بال
 الشرقيّة يشكّلون ثلث سكّان الدينة، وعلى الرغم من حقّهم ف الشاركة ف انتخابات اللس البلديّ ورئاسسسة

 )، ل يشارك هسسؤلء بعامّسسة فسس1965 من قانون السلطان اللّسيّة (انتخابات)، 13البلدية (راجِعوا الادّة 
النتخابات، ول يضمّ اللس البلديّ أيّ مندوب فلسطينّ.

 أراضي الفلسسسطينيّةمّا يصلح اعتباره مثالً يُظهِر أنّ إسرائيل تتعامل مع سكّان القدس الشرقيّة كسائر سكّان ال.67
 التلّة قرارُها مساواة ترتيبات السفر إل خارج البلد الت تُفرض على سكّان القدس الشرقيّة مع تلك الت تُفرض
 على سكّان الراضي التلّة ف كلّ ما يتعلّق بالسفر إل خارج البلد والعودة إل إسرائيل والضسسفّة الغربيّسسة،
 والكانة عند العودة ("سياسة السور الفتوحة" الت توقّفنا عندها آنفًا). اعترفت هذه السياسة -كما أسسسلفنا-

  التلّة ف الكوث ف الردنّ والسسدول العربيّسسةأراضي الفلسطينيّةباحتياجات سكّان القدس الشرقيّة وسكّان ال
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 الخرى لغراض مؤقّتة وقصية المد كالزيارات والتجارة، وكذلك لحتياجات تقترن بكوث طويل المد ف
 ، يري السفر إل خارج البلد1967خارج البلد، با ف ذلك الدراسة والعمل والعلقات الُسَريّة. منذ العام 

 والعودة بواسطة بطاقة خروج تشكّل هي ذاتُها تأشيةَ للعودة. ينسحب هذا المر على السكّان فسس القسسدس
الشرقيّة كما على سائر سكّان الضفّة الغربيّة. 

  تنكّر دولة إسرائيل لسكّان القدس الشرقيّة الفلسطينيّي وتشجيع ارتباطهم بالناطق التلّة ينعكسان على نسسوٍ.68
 واضح وجليّ ف اتّفاقيّات أوسلو، والتشريعات الت سُنّت من أجل تطبيقها، وكذلك تطبيقها الفعليّ. ضسسمن
 اتّفاقيّات أوسلو الت وقّعتها مع منظمة التحرير الفلسطينيّة، اعترفت دولة إسرائيل على نو واضح وصريح بسأنّ
 القدس الشرقيّة تقع ف لُبّ الصراع، واعترفت بانتماء سكّانا الفلسطينيّي إل سائر السكّان الفلسسسطينيّي فسس

الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. 

 ، وفسس العسسام1996منذ قانون التطبيق الوّل عُقدت النتخابات للسلطة الفلسطينيّة ثلث مرّات: ف العام .69
 . شارك الفلسطينيّون سكّان القدس الشرقيّة ف جيعهسسا بوافقسسة حكومسسة2006، وكذلك ف العام 2005

إسرائيل وبتشجيع منها.

 تبنّت قواني تطبيق اتّفاقيّات أوسلو- الت صادقت على تطبيقها الفعليّ الكمةُ العليا- التفريقَ بي مكانة سكّان.70
 القدس الشرقيّة ومكانة سائر سكّان دولة إسرائيل. يربط هذا التفريق سكّان القدس الشرقيّة بالشعب الفلسطينّ
 ف الضفّة الغربيّة، ويعتبهم جزءًا منهم. هل يُعقل، إزاء هذا الوضع الذي تنظر فيه إسرائيل إل سكّان القسسدس
 الشرقيّة كجزء ل يتجزّأ من الشعب الفلسطينّ، وتشجّع ارتباطهم بالكم الذاتّ الفلسطينّ (الكم الذاتّ الذي

  علسسىعوضحكم ف قضيّة ال)، هل يُعقل أن يبقى قرار 1988حاول مبارك عوض العمل على إقامته ف العام 
 ما هو، وبالطريقة الت تفسّره فيها الدولة؟ هل يُعقل هذا الترابط (الكانّ والزمانّ) بي القدس الشرقيّة وسكّانا،

 ؟ حتّى هذه1988من جهة، والقدس، من جهة أخرى، كما فسّرته الكمة بالستناد إل التشريعات ف العام 
 التغييات ف القضاء وف اليثيّات ل تسمح بعد بالتعامل مع مكانة سكّان القدس الشرقيّة كمن "ابتُلعوا" فسس

قواني الكانة ف إسرائيل، وكأنّهم مرد مهاجرين.
 

  ة  ّ  تلخيص: تغيي السياسات على ضوء واقع الياة والتغييات العياري

 ل يكن التعامل مع سياسة مصادرة القامة الدائمة بنأى عن البعاد العياريّة الت تطرّقنا إليها فسس متسس هسسذا.71
  كي يستطيع مواكبة العايي الخرى ف القسسانونعوضحكم ف قضيّة الاللتماس. أظهرنا ضرورة تطوير قرار 

 السرائيليّ، والت تستلهم من مبادئ حقوق النسان والقانون الدولّ النسانّ. ثّة حاجة أخرى إل تطوير قرار
حكم عوض حتّى ف إطار استخلص العِبَر من تطبيقه حتّى اليوم، وف إطار ملءَمته لساليب الياة العاصرة.
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 ، وبغية ملءَمته للقواعد القانونيّة الت تتعلّسسق بسسسكّانعوضحكم ف قضيّة العلى ضوء النتائج القاسية لقرار .72
 القدس الشرقيّة، ثّة ضرورة لتطويره. ل حاجة إل تغيي ما حُدّد من حيث إنّ سكّان القدس الشرقيّة يكثون ف
 إسرائيل بكم تراخيص القامة الدائمة الت مُنحت لم ضمنيّا بسب قانون الدخول إل إسرائيل. ل حاجة إل
 تغيي ما حُدّد من حيث إنّ تراخيص القامة الدائمة (إذا مُنحت لُهاجر من دولة أجنبيّة) تشمل شروطًا ضسسمنيّة
 يسري بسبها الترخيص بالستناد إل واقع الكوث الدائم. لكن، وكلّما تعلّق المر بسكّان القسسدس الشسسرقيّة
 الفلسطينيّي (وهذه البلد هي موطنهم، وهم يتمتّعون بكانة الميّي بسب القانون النسانّ الدولّ)، فيجسسب
 التحديد على نوٍ واضح أنّ تراخيص إقامتهم ف إسرائيل تتضمّن شرط عدم انتهاء صلحيّة هذا الترخيص على
 ضوء الكوث التواصل خارج البلد، أو الصول على مكانة قانونيّة ف دولة أخرى. معن ذلك -على نوِ مسسا

  مسسن6- يقّ لدولة إسرائيل اشتراطُ منْح تراخيص القامة بشروط (الادّة عوضحكم ف قضيّة الذُكر ف قرار 
 قانون الدخول إل إسرائيل). لكن الشرط الساسيّ لتراخيص القامة الثابتة الت منحتها الدولة لسكّان القسسدس
 الشرقيّة هو أنّ هذه التراخيص ل تُمْكن مصادرتُها بسبب القامة التواصلة خارج البلد، أو بسبب الصسسول

على مكانة قانونيّة ف دولة أخرى.
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